
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن ( من مكلف ) أي بالغ عاقل حالة

الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند

الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه

بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن

يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع اه مغني قوله ( أو سكران ) أي

متعد اه مغني قول المتن ( على مثله ) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه مغني قوله (

الأول ) أي المحجور عليه بسفه قوله ( تسليم المال إلخ ) الأولى تسلم المال قوله ( على

الأخير ) أي المحجور عليه بالرق قوله ( أو عليه ) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو

المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي

على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه مغني .

 قوله ( ومر قبول إقرار سفيه إلخ ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه

بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور

عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد

وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن

أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل

إقراره بالإتلاف اه قوله ( لكن تسمع الدعوى عليه ) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده

أو أتلف ماله اه ع ش قوله ( والشرط السادس ) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله

فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج قوله ( انفرادا أو شركة ) أي أنه منفرد

بالقتل أو شريك الأول فيه اه مغني قول المتن ( لم تسمع الثانية ) أي سواء أقسم على

الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اه مغني قوله ( نعم إن صدقه الثاني إلخ ) ظاهره سواء كان

تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا قوله ( أوخذ إلخ

) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن

من العود إلى الأولى اه أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش قوله ( أيضا ) الأولى

إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله ( لا يعدوهما ) أي المدعي والمدعى عليه الثاني

قوله ( فإن ادعى ذلك ) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ

المال أي من الأول قوله ( لبطلان الأولى ) أي بالثانية قوله ( مكن من العود إلخ ) لعله

فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي قوله (



إليها ) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول اه قوله ( إنه ليس ) أي الأول قوله (

بأنه ) أي الثاني قوله ( أنه لا يرد ) أي المدعي قوله ( ذلك ) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه

أولا .

   قوله ( وفي الروضة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال

أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى

استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي

لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه قوله ( وقال غيره بل

يسأل الوارث إلخ ) اعتمده الأسنى قوله ( من شبهه ) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا

قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن ( أصل الدعوى )
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